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النساء المغربيات و أراضـي الجمـوع
السياق العام
تشكل الأراضي الجماعية اليوم احتياطيا عقاريا مهما إذ تبلغ مساحتها ما يقارب 12 مليون هكتار أي ثلث المساحة الفلاحية و الرعوية و الغابوية من المساحة العامة تشكل4631 جماعة سلالية، تشمل 2.5 مليون من ذوي الحقوق من بين  10 مليون نسمة في المجموع، تتواجد  في 48 إقليم و عمالة. 
في الأصل،  الأراضي الجماعية تمتلكها جماعات سلالية تقوم بتسييرها حسب الأعراف السائدة لديها. 
فهي لا تُملك ولا تباع ولا تحجز بل هي أراضي تنتفع منها الجماعات السلالية، و يقصد بالانتفاع استغلال الأراضي مدى الحياة من طرف ذوي الحقوق، زراعيا أو رعويا أو عن طريق الكراء وهو شكل حديث من الانتفاع.

إلا أن رصيد هذه الأراضي يعرف انخفاضا باستمرار مما يؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية لسكان الجماعات السلالية،  نظرا للضغط السكاني و العقاري،  مما يخفض لا محالة من حصص ذوي الحقوق.  
و مع دخول الحماية إلى المغرب فقد تصرفت سلطاتها في الرصيد العقاري الجماعي وذلك عبر ظهير 1919 الذي نظم تدبيرها بشكل يسمح للدولة بالتدخل فيها،  حيث أقر هذا الظهير على أن الأراضي الجماعية هي في ملك جماعات سلالية و تحت وصاية وزارة الداخلية، أي أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنها إلا بموافقة الوزارة الوصية ومجلس الوصاية (ويتكون من مندوبين عن وزارة الداخلية وعن وزارة الفلاحة والمياه والغابات) ويقصد بالوصاية أيضا حماية الأرض ورعاية شؤون الجماعات.

كما أكد الظهير على دور نواب أراضي الجماعة السلالية في التوزيع الدوري للأرض بعد وضع لائحة ذوي الحقوق، و كذا معالجة النزاعات بين هؤلاء و السهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية.
كما نص قانون 1919 على إمكانية تفويت بعض الأراضي الجماعية من أجل الاستثمار فيها وهذا ما سمي بالتفويت قصد الانتفاع الدائم،  إذ سلمت سلطة الحماية بعض الأراضي إلى شركات لتستغلها مقابل تجهيز باقي أراضي الجماعة الأم كما نص الظهير على إمكانية تفويت أرض الجماعة السلالية لفائدة مؤسسة عمومية أو جماعة محلية إما بالتراضي بين مجلس الوصاية والجماعة السلالية، أو من خلال الانتزاع القصري. 

و قد سمح قانون 19 مارس 1951 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية أو في ضواحي المدن، بتفويت هذه الأراضي بعد موافقة مجلس الوصاية على ثمن البيع،  على أن يخصص 2/1 عائدات البيع لشراء عقارات لفائدة الجماعة أو لإنجاز أشغال الإعداد الفلاحي على باقي الأرض.
كما سمح قانون 25 يوليوز 1969 بشأن قانون الاستثمار الفلاحي في إطار توسيع المساحات المسقية وتكثيف الاستثمارات بالقطاعات السقوية بإحداث تغيير مهم في طرق توزيع الأراضي الجماعية للرفع من مردوديتها فأنشئت الملكية الفردية الغير القابلة للتقسيم حيث وزعت الأراضي الجماعية على ذوي الحقوق.  وأقر هذا القانون على أنه عند وفاة المستفيد فإن نصيبه لا يوزع بل يسند إلى أحد ورثته على أن يعوض باقي الورثة،  وعند حدوث خلاف يتدخل مجلس الوصاية.
نتيجة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه المغرب خلال السبعينات و الثمانينات عادت الأراضي الجماعية إلى الواجهة نظرا للدور الذي لعبته في حل مشاكل الوعاء العقاري، فدورية 333 عن الوزارة الوصية،  تنظم طريقة اقتناء أراضي الجماعات السلالية من طرف المؤسسات العمومية أو جماعات محلية لإنجاز مشاريع اقتصادية أو اجتماعية عليها.
وقد وضحت هذه الدورية طرق تفويت الأرض حيث أقرت أنه بالإضافة إلى ثمن المتر المربع يجب تخصيص قطع أرضية أو وحدات سكنية تمنح لذوي الحقوق لحمايتهم من التشرد.
و في سنة 1995 نظمت المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية بالرباط لمناقشة آفاقها وتركز النقاش حول نقطتين: 
1. تمليك نهائي للأرض بعد حصر لائحة ذوي الحقوق
2.  الإبقاء عليها كما هي وتسهيل الاستثمار عليها.

 وأشارت هذه المناظرة إلى ضرورة إشراك المرأة في الاستفادة من استغلال الأرض الجماعية.
الوضعية الحالية 
يلاحظ حاليا أن هناك تباينا في التعامل مع الأراضي الجماعية في تحديد ذوي الحقوق:
· ففي المناطق الجبلية حيث التقسيم النهائي للأرض كجماعة عين شكاك بصفرو فإن الأولاد الذكور يرثون عن والدهم و النساء يستفدن من نصف النصيب في السكنى و خيرات الأرض و تبقى الأرض العارية من نصيب الرجال فقط.
· في المناطق الشرقية والجنوبية لازالت الاستفادة من الأراضي الجماعية مرهونة بزواج الذكر وتكوينه لأسرة و أحيانا استفادة النساء المعيلالت لأسر ابتداء من سن 48 سنة كما هو الشأن في جماعة أسول بإقليم الرشيدية.
· في جهة الغرب شراردة بني احسن بجماعة الساكنية، قصبة مهدية، الحدادة، اولاد اوجيه بإقليم القنيطرة، القصيبية بإقليم سيدي سليمان، و جماعة عامر بإقليم سيدي يحي الغرب يتم تفويت الأراضي الجماعية إلى شركات التعمير و يستفيد الرجال ابتداء من سن 16 سنة من عائدات الأرض و هي عبارة عن قطع أرضية و مبالغ مالية و تقصى النساء من الاستفادة من حقهن في أراضي الجموع.
الحركة الاحتجاجية للنساء السلاليات:
بدأت مجموعات من النساء، من عدة جماعات بمختلف جهات المغرب حركة احتجاجية لتحسيس المسؤولين و الرأي العام و التأكيد على أنهن صاحبات حق و لا يمكن إقصاؤهن من الاستفادة من أراضي الجموع و التعويضات المخولة للجماعات السلالية، باسم العرف.
في ابريل 2007 تقدمت نساء من جماعة الحدادة( إقليم القنيطرة) و هن ضحايا الإقصاء في عملية تفويت أراضي الجموع،  بشكاية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ملتمسات تأييد و دعم الجمعية.
و بعد تفكير عميق ودقيق و نقاش مستفيض حول وضعية النساء في أراضي الجموع قامت هذه الأخيرة بعدة إجراءات لمساندة السلاليات. 
أهم الإجراءات:

منذ أن التحقت ضحايا الإقصاء من أراضي الجموع بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، راسلت هذه الأخيرة نساء من مناطق أخرى تعاني من نفس المشكل،  بإفران، الحاجب، صفرو، ميسور، سيدي يحيى الغرب، سيدي سليمان، الرشدية، كلميم و غيرها حتى تتمكن من قياس مدى انتشار المشكل و إعطائه الطابع الوطني، بعدها نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لقاءات و ندوات لتحسيس الرأي العام و الترافع أمام المسؤولين خصوصا مجلس الوصاية( وزارة الداخلية).
1- رصد حركة النساء و تقوية قدراتهن:

قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتتبع نساء بعض المناطق بطريقة منتظمة حتى تبقى على علم بمستجدات عمليات التفويت. يستند هذا التتبع أساسا على المكالمات الهاتفية مع النساء اللواتي بفعل وضعيتهن الاقتصادية الحرجة لا تتوفرن على تقنيات تواصلية أكثر تطورا.

علاوة على ذلك قامت الجمعية بتنظيم دورات تدريبية لفائدة هاته النساء حول القيادة النسائية، الترافع، التعبئة و تقنيات التواصل.
2- التعبئة و تأسيس تحالف:
وعيا منها بأهمية و نجاعة العمل الجماعي قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتعبئة حلفاء من المجتمع المدني حتى تكسب دعمهم و تنوع الإسهامات في إطار هذا الملف. 
يعتبر منتدى بدائل المغرب أول حليف للجمعية في هذه العملية لتلتحق بعد ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مراكز استماع المنخرطة في شبكة اناروز بالتحالف كمساندين رئيسيين في ضم نساء أخريات ضحايا الإقصاء في أراضي الجموع في المغرب، الشيء الذي مكننا من توسيع رقعة المناطق التي يطالها المشكل بالمملكة.

3- التحسيس و مساءلة المسؤولين:

منذ أن التحقت بها نساء منطقة القنيطرة، قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمراسلات لمساءلة الجهات المسؤولة بدءا بمديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية و كذا الفرق البرلمانية و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و وزارة التنمية الاقتصادية والأسرة و التضامن. و قد قوبلت هذه المراسلات بإيجاب و نية الدعم باستثناء وزارة الداخلية.
4- تحسيس الرأي العام بواسطة وسائل الإعلام: 
إضافة إلى عملية تحسيس النساء و الجهات المسؤولة قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بعدة أنشطة لتحسيس الصحافة و وسائل الإعلام من جملتها: 

- إصدار بيانات صحفية في الصحافة المكتوبة، 

- تنظيم ندوات صحفية لإعطاء كلمة النساء منبرا و تمكينهن من التعبير عن مشاكلهن و الوضعية الاقتصادية المزرية التي تترتب عن إقصائهن،
- المساهمة في تحضير و تصوير ربورتاجات ميدانية مع النساء ( نخص بالذكر برنامج Grand angle الذي بثته القناة الثانية يوم 30 ابريل 2009 و الذي خصص للحركة الاحتجاجية و نضال السلاليات).
إن الرسالة التي وجهت للرأي العام تشير أساسا إلى الجور و الظلم الذي يطال النساء و ما يترتب عنه من تدهور لوضعيتهن الاجتماعية و الاقتصادية. و قد مكنت هذه العملية التحسيسية من تشجيع نساء تنتمين إلى جماعات و مناطق اخرى على الالتحاق بالحركة الاحتجاجية ضمانا لحقوقهن.
5- اللجوء إلى القضاء:
أمام صمت المسؤولين و أمام سرعة وثيرة التفويتات في الأراضي الجماعية و إقصاء النساء من حق الانتفاع التجأت النساء السلاليات بدعم من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و منتدى بدائل المغرب إلى القضاء الإداري لمساءلة الوزير الأول و وزير الداخلية و مدير الشؤون القروية حول مشروعية قرارات مجلس الوصاية بخصوص تفويت أراضي الجموع،  
الهدف من اللجوء إلى القضاء، و لو أن عدد الملفات المعروضة الآن أمامه قليل نسبيا، هو خلق سبق قضائي تستند إليه النساء السلاليات في مناطق أخرى من المغرب لاسترجاع حقوقها.
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